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  والى جميع الأصدقـاء والزملاء وجميع من أعرفه  
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  شكر وعرفان

  

 صدق الله العظیم                  * " و إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم " : قال الله تعالى

  من سورة إبراھیم)  07(  الآیة                                                             

  :قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

  "من لم یشكر الناس لم یشكر الله " 

جتھاد لإكمال وإتمام ھذا فالشكر � أولا وقبل كل شيء الذي یسر لي العمل ورزقني الصبر والا

  .العلميالعمل 

  'كباھم سامي' كما أتقدم بالشكر والعرفان للأستاذ المشرف 

توجھاتھ القیمة التي مھدت لنا الطریق للإتمام وحفظھ الله الذي لم یبخل علینا بعلمھ ونصائحھ 

ھذا العمل و الذي كان لنا في العلم مرشدا وفي المعاملة أخا مع تمنیاتنا لھ بالمزید من النجاح 

  تھ العملیة والعلمیة وھنا لا تكفیناوالتوفیق في حیا

  .حقھ فنترك جزاءه � سبحانھ وتعالى فائھالكلمات لوحدھا لإی

  

_ المسیلة_للجنة المناقشة وجمیع أساتذة قسم الحقوق بجامعة محمد بوضیافأیضا كل الشكر 

  .لیناعلى عطائھم في سبیل العلم والمعرفة وكل من كان لھ فضل ع

  

  

  جعیجع ھشام                                                                                            
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  : مقدمة

تلعب السیاسة المصرفیة دورًا محوریًا في تنظیم النشاط البنكي داخل الدولة، حیث تضطلع 

البنوك بوظیفة أساسیة في دعم تمویل الاقتصاد الوطني، ما ینعكس إیجابًا على مختلف 

كما أن البنوك التجاریة تُعد شریكًا رئیسیًا في تمویل المشاریع  ،الفاعلین الاقتصادیین

  .  الاقتصادیة، وهو ما یعزز فرص التشغیل ویدعم القدرات الاقتصادیة للدولة

ي دولة، لما وفي السیاق ذاته، تُعد مكاتب الصرف جزءًا لا یتجزأ من السیاسة الاقتصادیة لأ

على الاقتصاد الوطني، إذ تُمثل أدوات محوریة وتساهم ، وتأثیرها المباشر تؤدیه من مهام حیویة

، الشركات، شخاصالأفي استقرار العملة، فضلاً عن كونها تدیر عملیات مالیة متعددة بین 

  .  والمؤسسات المالیة لتحقیق أهداف اقتصادیة

وبموجب تطور التشریعات الناظمة للسیاسة النقدیة وسوق الصرف في الجزائر، والتي تُحدّد 

شروط تأسیس مكاتب الصرف ونشاطها وإطارها القانوني والتنظیمي، أتاح المشرع الجزائري 

وقد نصّ  ،إمكانیة ممارسة هذا النشاط من قِبل وكلاء ومؤسسات مرخّصة من بنك الجزائر

بشكل واضح على إمكانیة إنشاء مكاتب الصرف،  091- 23القانون النقدي والمصرفي رقم 

مصرفیًا یندرج ضمن فئة الأشخاص الخاضعین لأحكام قانون البنوك معتبرًا إیاها نشاطًا 

  .  والمؤسسات المالیة

مكاتب الصرف في التشریع الجزائري في كونه یُسهم في فهم  تكمن أهمیة موضوعحیث 

طبیعة هذه المكاتب، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تطویر القطاع المالي 

ومكافحة الجریمة المرتبطة بصرف  ،ط القواعد المنظمة لنشاطهاوالمصرفي من خلال ضب

لبناء اقتصاد وطني قوي وجاذب للاستثمارات الأجنبیة، ما یُساعد الدولة  سعيالعملة، وكذلك 

ویُضاف إلى ذلك هدف الحد ، ات المتقدمةیفي الارتقاء بالاقتصاد الجزائري لیواكب الاقتصاد
                                                           

القانون النقدي  ، یتضمن2023ینایر سنة  21الموافق لـ  1444ذي الحجة عام  3مؤرخ في  09_ 23قانون رقم  1

  .2023یونیو سنة  27الموافق لـ  1444ذو الحجة عام  9المؤرخة في  43والمصرفي، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 
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من الفوضى التي كانت تطبع السوق الموازیة للعملة، والتي شكلت تهدیدًا لسیاسات الدولة 

  .  الاقتصادیة من خلال غیاب الرقابة وانتشار المضاربة

من ، لتحقیق أهداف "مكاتب الصرف في القانون الجزائري"وتُعنى هذه الدراسة الموسومة بـ

في إرساء تنظیم قانوني محكم لهذا النوع من تسلیط الضوء على توجه المشرع وإرادته خلال 

المؤسسات، وذلك من خلال دراسة كیفیة تنظیم التعاملات في مجال الصرف، والشكل القانوني 

  .  المفترض لمكاتب الصرف، وكذا آلیات الرقابة المفروضة علیها

 شخصیة دوافع إلى تصنیفها یمكن ،دوافع بعدة مدفوعًا الموضوع هذا اختیار جاء وقد

 قانون بمجال خاص اهتمام من الاختیار هذا ینبع الشخصیة الناحیة فمن ،موضوعیة وأخرى

 والمالیة الاقتصادیة بالحیاة وثیقًا ارتباطًا ومرتبطة دقیقة قضایا من یتضمنه وما الأعمال،

 میولاً  الرغبة هذه تعكس كما ،تطورًا القانونیة الفروع أكثر بین من المجال هذا یُعد حیث للدولة،

 من الكافي حظها بعد تنل لم التي تلك خاصة المستحدثة، المواضیع في التعمق نحو أكادیمیة

 بموضوعات القانونیة المكتبة إثراء في المساهمة فرصة الباحث یمنح ما وهو والدراسة، البحث

  .علمیة منهجیة رؤیة وفق وتحلیلها جدیدة

 تناولت التي الجزائریة القانونیة للنصوص الحدیث الطابع فإن الموضوعیة، الناحیة من أما  

 یستدعي ،09- 23 رقم والمصرفي النقدي القانون به جاء ما وخاصة الصرف، مكاتب تنظیم

 لدى واضحًا توجها تعكس جدیدة، وتنظیمیة قانونیة مضامین من یحمله لما خاصًا اهتمامًا

 هذه فهم ضرورة ذلك من ویبرز ،الصرف قطاع وتطویر لمراقبة فعالة آلیات إرساء نحو المشرع

 ضبط إلى الدولة سعي ظل في خصوصًا الجزائري، المشرع إرادة لفهم وتحلیلها النصوص

 المالیة التعاملات في والرقابة الشفافیة مبادئ وترسیخ الموازیة، السوق ومكافحة المالیة السوق

  .والنقدیة
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تتعلق بندرة المراجع المتخصصة  الباحث واجه صعوباتورغم أهمیة الموضوع، إلا أن 

بسبب حداثة النصوص القانونیة المعالجة لهذا الإطار، غیر أن ذلك لم یمنع من التعمق في 

  .كیف نظّم المشرع الجزائري مكاتب الصرف؟: مفادها تبني إشكالیةالطرح من خلال 

الوصفي لتوضیح المفاهیم ذات الصلة  اعتماد المنهجوللإجابة عن هذه الإشكالیة، تم   

بمكاتب الصرف، إلى جانب المنهج التحلیلي لفحص مضامین النصوص القانونیة المنظمة لهذا 

تم تقسیم الدراسة إلى فصلین رئیسیین، یُعالج  جوانبهولإحاطة الموضوع من كافة   ،النشاط

في  مكاتب الصرف مفهوم ویتضمن المفاهیمي والتنظیمي لمكاتب الصرفالأول الإطار 

، فیما یتناول الثاني في المبحث الثاني شكل ومهام مكاتب الصرف المبحث الأول وكذلك

الشروط الموضوعیة لتأسیس ویتضمن  الجزائري  تأسیس مكاتب الصرف بالتشریعموضوع 

في  الشروط الإداریة لتأسیس مكاتب الصرففي المبحث الأول وكذلك  مكتب الصرف

 .، وفقًا للتفصیل الآتيمنتهین لخاتمة تتضمن النتائج والاقتراحاتالمبحث الثاني، 
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  : الفصل الأول

  الإطار المفاهیمي والتنظیمي لمكاتب الصرف بالتشریع الجزائري

یُعد تنظیم عملیات الصرف ومراقبتها من أبرز المحاور التي نالت اهتمامًا واسعًا في 

التشریع الجزائري، نظرًا لما لهذه العملیات من تأثیر مباشر على استقرار الاقتصاد الوطني 

  .لاسیما عبر الحدودوتحركات الأموال، 

وفي ظل التحدیات الاقتصادیة التي تواجهها الجزائر، خاصة في مجال التعاملات المالیة، 

 ،تبرز مكاتب الصرف كآلیة تنظیمیة مهمة لضبط حركة العملة الأجنبیة داخل البلاد وخارجها

محكمًا ینظم عمل  وقد أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لهذا الجانب، حیث أقر إطارًا قانونیًا

، إضافة إلى نظام بنك الجزائر 23/09رقم  مصرفيوال يمكاتب الصرف من خلال قانون النقد

، الذي یحدد شروط الترخیص بإنشاء هذه المكاتب، واعتمادها، ومجال نشاطها، 23/01رقم 

القانوني كما أن هذا الإطار  ،بما یضمن الشفافیة والامتثال للمعاییر القانونیة في مجال الصرف

الجدید یسعى إلى ضبط وتوجیه العملیات المالیة المرتبطة بالصرف بطریقة تسهم في الحفاظ 

  . على استقرار الدینار الجزائري وعلى الاقتصاد الوطني ككل

الإطارین المفاهیمي والتنظیمي لمكاتب الصرف في القانون إلى في هذا الفصل، حیث نشیر 

یف هذه المكاتب وخصائصها، والتمییز بینها وبین باقي الجزائري، من خلال استعراض تعر 

المؤسسات المصرفیة، إضافة إلى الشكل القانوني الذي حدده لها المشرع والأدوار التي تضطلع 

  .بها
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  مفهوم مكاتب الصرف: المبحث الأول

لتناول مكاتب الصرف في القانون الجزائري، نبدأ بتقدیم الإطار المفاهیمي لها من خلال 

كما سنعمل على  ،استعراض تعریف مكتب الصرف وخصائصه كما ورد في التشریع الجزائري

توضیح الفروقات بین مكاتب الصرف وبعض المراكز القانونیة المشابهة، مثل البنوك 

والمؤسسات المالیة، بهدف إبراز التمیز والاختلاف في الوظائف والمهام التي یقوم بها كل منها 

  .مشرعوفقًا لما حدده ال

  تعریف وخصائص مكاتب الصرف: المطلب الأول

یتم إنشاء مكتب الصرف في إطار القوانین المتعلقة بالشركات التجاریة، وذلك بما یتوافق مع 

ویأتي هذا الإطار التنظیمي لیضمن سیر  ،لقانون النقدي والمصرفي الجزائريما حدده ا

 نشیر في هذا السیاقو  ،یة والمالیة للدولةاسات الاقتصادالعملیات المالیة بما یتماشى مع السی

  .تعریف مكتب الصرف وخصائصه وفقا لطرح المشرع الجزائريلبشكل مفصل 

  تعریف مكاتب الصرف: الفرع الأول

یتضح أن المقصود بمكتب  23/011من النظام بنك الجزائر رقم  )02( بتحلیل نص المادة

كل شركة تؤسس في إطار أحكام القانون للقیام بعملیات الصرف الیدوي ببیع  :الصرف هو

  .العملة الوطنیة والأجنبیة للأشخاص الطبیعیین مقیمین أو غیر مقیمین بضوابط محددة ءشراو 

 23/01 رقم الجزائر بنك نظام في الواردة المادة نص في أي أن مكاتب الصرف وبالنظر

 لأحكام وفقًا إنشاؤها یتم شركة كل هو الصرف بمكتب المقصود أن یتبین السالف ذكرها،

 الوطنیة العملة وشراء بیع تشمل والتي الیدوي، الصرف نشاطات بمزاولة وتُعنى القانون،

                                                           
، یتعلق بشروط الترخیص بتأسیس 2023سبتمبر سنة  21الموافق لـ  1445ربیع الأول عام  5مؤرخ في  01_23نظام رقم  1

 30الموافق لـ  1445ربیع الثاني عام 15المؤرخة في  69مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد 

  .2023أكتوبر سنة 
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 وذلك مقیمین، غیر أو البلاد داخل مقیمین كانوا سواء الطبیعیین، الأشخاص لفائدة والأجنبیة

   .ومعتمدة محددة لضوابط وفقًا

ونلاحظ بدورنا من طرح المشرع الجزائري، أنه تم استثناء الأشخاص المعنویة من الاستفادة 

  .  من خدمات مكاتب الصرف

  خصائص مكاتب الصرف: الفرع الثاني

 المنظومة ضمن فریداً  طابعاً  تمنحه التي الممیزة الخصائص من بعدد الصرف مكتب یتّسم

 لیس فهو ،ینظمه الذي القانوني الإطار أو نشاطه طبیعة حیث من سواء والمالیة، الاقتصادیة

 في یساهم بما العملات، تداول تسهیل إلى تهدف تنظیمیة أداة یُعد بل تقلیدیة، مؤسسة مجرد

  .الخصائص هذه بتفصیل سنقوم التالي العرض وفي الصرف، سوق استقرار تحقیق

المعنویة في إطار قانون تتمتع مكاتب الصرف بالشخصیة  :الشخصیة المعنویة/ أولا

، مما یعني أنها تُعتبر كیانات مستقلة قانونیاً ولها القدرة على التمتع بالحقوق 1الشركات الجزائري

باعتباره شخصًا معنویًا، أن یبرم  الصرفیمكن لمكتب  وبذلك ،والواجبات مثل الشركات الأخرى

  .2ویقاضي أو یُقاضى أمام المحاكم الأموالویمتلك  العقود

، كما شخاصهأتتُیح له هذه الشخصیة المعنویة القیام بأنشطته بشكل مستقل عن  حیث

كما تمنح هذه  ،خضع لمجموعة من القوانین والأنظمة التي تحكم الشركات التجاریة في الجزائری

الوضعیة القانونیة لمكاتب الصرف القدرة على ممارسة مهامها في مجال التعاملات المالیة 

  .ان الامتثال للضوابط الرقابیة المفروضة علیها من قبل السلطات المختصةوالصرفیة، وضم

                                                           
المتـــــــضمن القانون التجاري المعدل  1975سبتمبر 26الموافق لـ  1336رمضان عام  20مــــؤرخ في 59_ 75أمر رقم  1

 .1975دیسمبر 19الموافق لـ  1395ذو الحجة عام  16المؤرخة في  101والمتمم، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 
دل والمتمم، ، یتضمن القانون المدني المع1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20مؤرخ في  58_75أمر رقم  2

  .1975سبتمبر  30الموافق لـ  1395رمضان  24مؤرخة  78الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد
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تكتسب مكاتب الصرف الصفة التجاریة بحكم ممارستها لأنشطة تجاریة  :صفة التاجر/ ثانیا

وفقًا للتشریع " تجار"تتعلق بتبادل العملات وتنظیم التحویلات المالیة، مما یجعلها تُصنف كـ

  . 1الجزائري

، حیث يالتجار قانون الالتجاریة تترتب علیها التزامات وحقوق تتوافق مع أحكام  هذه الصفة

یُلزم مكتب الصرف بالالتزام بالقواعد التجاریة المتعلقة بممارسة الأعمال التجاریة مثل التسجیل 

في السجل التجاري، والامتثال للضرائب والرسوم، وتنظیم الحسابات وفق المعاییر المعمول بها 

كما تتیح هذه الصفة لمكتب الصرف القیام بعملیات بیع وشراء العملات  ،القطاع التجاريفي 

  .وفقًا للأطر القانونیة والتنظیمیة التي تحكم هذا القطاع

  مصرفيالنشاط ال/ ثالثا

إذ یرتبط نشاط مكاتب الصرف بالنشاط المصرفي وحصرا في بیع وشراء العملة، كعملیات 

قابلة للتحویل بصفة حرة وعملیات بیع العملة الأجنبیة لغیر المقیمین في بیع العملة الأجنبیة 

 حرّة، وذلك وفقا لما بصفة للتحویل قابلة أجنبیة لعملات شراء حدود الرصید الباقي وعملیات

  .سالف الذكر 01_23رقم  الجزائرجاء بنظام بنك 

  تمییز مكتب الصرف عن المؤسسات المصرفیة الشبیه: المطلب الثاني

 من تختلف حیث ،2دولة لأي الاقتصادیة المنظومة في محوریًا جزءًا المالیة الهیئات تُعد

 بین التمییز إشكال یُطرح السیاق هذا وفي بها، تقوم التي والأدوار والصلاحیات المهام حیث

 وبین المالیة، والتحویلات العملة بعملیات بیع وشراء عملیات تُعنى كمؤسسة الصرف مكتب

                                                           
، ."یعد تاجر كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، ما لم یقضي القانون بخلاف ذلك"  1

  .المعدل والمتمم، سالف الذكرالمتـــــــضمن القانون التجاري  59_75من أمر  1المادة 
أدى تحریر القطاع المصرفي إلى ضرورة إعادة تفعیل دور السوق والقطاع الخاص، والحد من تدخل الدولة في تقدیم  2

الخدمات المصرفیة عبر البنوك العمومیة، وأصبح دور الدولة یتركز بشكل أساسي على وضع الأطر التنظیمیة والرقابیة التي 

أعمیور فرحات، تنظیم الالتحاق بالمهنة البنكیة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه  .دخول إلى النشاط البنكيتحكم عملیة ال

  .3ص ، 2017-2016، 1القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر باتنة 
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 تُمارس والتي الجزائر، في العاملة المالیة والمؤسسات كالبنوك الأخرى المصرفیة المؤسسات

 فهم أهمیة تبرز هنا ومن والاختصاصات، المهام من مختلف إطار ضمن وتجاریة مالیة أنشطة

  .الجهات هذه بین الجوهریة الفوارق

  تمیز مكتب الصرف عن البنك: الفرع الأول

البنك ومكتب الصرف هما مؤسستان مالیتان تختلفان في الوظائف والأدوار التي تؤدیانها 

  .  23/09في إطار القانون النقدي والمصرفي الجزائري 

البنك هو مؤسسة مالیة متخصصة في قبول الودائع، تقدیم القروض، القیام بالتحویلات 

،  بالإضافة إلى تنفیذ العملیات 1وعملیات الصیرفة الاسلامیة المالیة، إصدار بطاقات الدفع

المصرفیة المختلفة مثل إیجار الخزائن الحدیدیة وتحصیل حقوق الزبائن والوفاء عنهم، 

  .2وتحصیل قیمة الأوراق التجاریة والمالیة وإیداع الشیكات

یسهم بشكل  إذا یعمل البنك في إطار قانوني صارم ویخضع لرقابة بنك الجزائر، حیث

أما مكتب  ،أساسي في تحفیز الاقتصاد الوطني عبر تسهیل حركة الأموال وتوفیر السیولة

الصرف فهو  شركة تجاریة تتمثل مهمتها الرئیسیة في تنظیم الرقابة على المعاملات المالیة 

مكتب الصرف یُعنى بمراقبة تنفیذ قوانین الصرف أي المتعلقة بالصرف من عملة أجنبیة، 

، وله دور كبیر في تنظیم من عدم استقرار الأوضاعوالحد من عملة لعملة تعلقة بالتحویلات الم

  .سوق الصرف الوطني وضمان استقرار العملة الوطنیة

بینما یُعتبر البنك جزءًا من النظام المصرفي ویُعنى بالخدمات المصرفیة المتنوعة، ومنه 

  .رف من وإلى العملة الأجنبیةیختص مكتب الصرف في تنظیم ومراقبة عملیات الص

                                                           
  .الذكر ، متضمن القانون النقدي والمصرفي، سالف09_23من القانون  68المادة  1
تلمسان، كلیة _ قزولي عبد الرحیم، النظام القانوني للبنوك التجاریة في الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة أبو بكر بلقاید 2

 .22ص ، 2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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  تمییز مكتب الصرف عن المؤسسة المالیة: الفرع الثاني

ن التمییز المتضمن قانون النقدي والمصرفي الجزائري، یمك 23/09في إطار أحكام القانون 

المؤسسة المالیة هي :  مكتب الصرف من حیث المهام والاختصاصاتبین المؤسسة المالیة و 

من الخدمات المالیة والمصرفیة إلا تلقي الأموال من الجمهور وإدارة وسائل كیان یقدم مجموعة 

لا یمكن للمؤسسات المالیة تلقي الأموال من الجمهور، : " 78الدفع، وهذا ما جاء بنص المادة  

وبإمكانها القیام بسائر العملیات . ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها

  .1"الأخرى

المؤسسة المالیة إلى تقدیم خدمات متنوعة مثل منح القروض، إدارة الأصول،  إذا تهدف

كما تقوم بدور هام في تمویل الاقتصاد الوطني وتنظیم . وتقدیم خدمات الدفع والتحویل

،وتخضع المؤسسات المالیة لرقابة بنك الجزائر في .التعاملات المالیة بین الأشخاص والشركات

ي یحدد شروط الترخیص، العملیات المسموح بها، وكذلك آلیات الذ 23/09إطار القانون 

شركة تتخصص في تنظیم ومراقبة معاملات الصرف المتعلقة  الرقابة، أما مكتب الصرف، فهو

تتمثل مهمته الرئیسیة في ضمان تطبیق القوانین واللوائح الخاصة بالصرف . بالعملة الأجنبیة

تنظیم العلاقة بین الدینار الجزائري والعملات  على العملات، حیث یركز مكتب الصرف على

الأجنبیة، بینما تركز المؤسسات المالیة على تقدیم خدمات متنوعة تسهم في حركة الأموال 

  .  داخل الاقتصاد الوطني

باختصار، المؤسسة المالیة تتعامل مع مجموعة واسعة من الخدمات المالیة، في حین أن 

وتنظیم عملیات الصرف المتعلقة بالعملات الأجنبیة لضمان مكتب الصرف یركز على مراقبة 

  .استقرار الاقتصاد الوطني

  

                                                           
  .، متضمن القانون النقدي والمصرفي، سالف الذكر23/09من القانون  78المادة  1
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  شكل ومهام مكاتب الصرف: المبحث الثاني

 الصرف، لمكاتب الجزائري المشرع حددها التي الأشكال المبحث هذا في سنستعرض

 یحدد الذي والتنظیمي القانوني النظام إطار ضمن وذلك علیها، المترتبة المهام إلى بالإضافة

 من مجموعة الجزائري المشرع أقر فقد ،الجزائري السوق داخل المكاتب هذه عمل كیفیة

 والمهام الأدوار عن فضلاً  الصرف، مكاتب لإنشاء توفرها الواجب الشروط تحدد الضوابط التي

  .بها المعمول والتنظیمیة المالیة للمعاییر الامتثال لضمان المكاتب هذه بها تقوم أن یجب التي

  الشكل القانوني لمكاتب الصرف: المطلب الأول

 بأن ألزم حیث الصرف، مكاتب تتخذه أن ینبغي الذي القانوني الإطار الجزائري المشرع حدد

 المالي النشاط هذا تنظیم على حرصه یعكس ما وهو تجاریة، شركة شكل في تأسیسها یكون

   .والمسؤولیة بالاستقلالیة یتمتع قانوني كیان ضمن الحساس

 التجاریة، الشركات أشكال جمیع أمام مفتوحًا الأمر یترك لم المشرع أن إلى الإشارة وتجدر

 بذلك مستبعدًا الشركات، هذه من فقط أنواع ثلاثة في الصرف مكاتب إنشاء إمكانیة حصر بل

 من بشيء الثلاثة الأشكال هذه إلى المطلب هذا في الأخرى، وسنتطرق الأشكال باقي

  .والتنظیمیة القانونیة وآثاره التحدید هذا مبررات موضحین التفصیل،

  في شكل شركة المساهمةمكتب الصرف : الفرع الأول

على أنها شكل من ) SPA(بخصوص شركة المساهمة  1ینص القانون التجاري الجزائري

أشكال الشركات التجاریة التي تتمتع بشخصیة معنویة واستقلال مالي، حیث یتم تقسیم رأس 

مالها إلى أسهم قابلة للتداول، مما یسهل جذب المساهمین، وقد تم تحدید الإطار القانوني 

                                                           
 .المتـــــــضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، سالف الذكر، 59_ 75أمر رقم  1
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جاري والإجراءات الخاصة بتأسیس وإدارة وتصفیة هذا النوع من الشركات في القانون الت

  :نجد) SPA(الجزائري، ومن بین أهم خصائص شركة المساهمة 

مساهمین على الأقل، ) 7(من سبعة ) SPA(یجب أن تتكون شركة  :عدد المساهمین: أولاً 

سواء كانوا أشخاصًا طبیعیین أو معنویین، دون تحدید حد أقصى لعدد المساهمین، وفقًا للمادة 

  .1من القانون التجاري الجزائري 592

یكون كل مساهم مسؤولاً عن دیون الشركة في حدود  :محدودیة مسؤولیة الشركاء: ثانیًا

مساهمته في رأس مالها التأسیسي، مما یعني أن ممتلكاته الشخصیة لا یمكن المطالبة بها 

من القانون التجاري  592لسداد دیون الشركة، وهذا ما أشارت إلیه الفقرة الأولى من المادة 

  .2"تتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهمو : "الجزائري

یجب أن یتوفر لدى الشركة رأس مال لا یقل عن خمسة  :الحد الأدنى لرأس المال: ثالثاً

ملایین دینار جزائري إذا تم اللجوء إلى الاكتتاب العلني، وملیون دینار جزائري إذا كانت الأسهم 

  .3منصوص علیه في القانون التجاري الجزائري غیر مطروحة للاكتتاب العلني، كما هو

یمكن تداول الأسهم بحریة بین الشركاء أو غیرهم، مما یعزز  :قابلیة الأسهم للتداول: رابعًا

إلى أسهم متساویة القیمة وقابلة للتداول ) SPA(النمو الاقتصادي، حیث ینقسم رأس مال شركة 

  .4.لقانون التجاري الجزائريمن ا 592بالطرق التجاریة، كما ورد في المادة 

وال، حیث تستطیع هذه الشركة اقتحام مساهمة النموذج الأمثل لشركات الأوتعتبر شركة الم

عالم الاستثمار بكل سهولة، ویأخذ مكتب الصرف شكل شركة المساهمة وفقا لطرح المشرع 

  .الجزائري

                                                           
 .، المتـــــــضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، سالف الذكر59_ 75أمر رقم 1
  .، المتـــــــضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، سالف الذكر59_ 75رقم أمر 2
  .القانون التجاري المعدل والمتمم، سالف الذكر ، المتـــــــضمن59_ 75رقم من أمر  594المادة 3
 .، المتـــــــضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، سالف الذكر59_ 75رقم أمر 4
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  ذات المسؤولیة المحدودة في شكل شركةمكتب الصرف : الفرع الثاني

أحد الأشكال القانونیة الأساسیة للشركات في القانون الجزائري، حیث ) SARL(تُعد شركة 

تتمیز بمرونتها في تنظیم شؤونها الداخلیة وكونها تتناسب مع الشركات الصغیرة والمتوسطة، 

بین ) SARL(، حیث تجمع شركة 1مما یجعلها خیارًا مناسبًا للعدید من المشاریع الجدیدة

الشركات التجاریة من حیث المسؤولیة المحدودة للشركاء، حیث لا یتجاوز التزامهم خصائص 

حصة كل منهم في رأس المال، وخصائص الشركات ذات الطابع الشخصي من حیث الثقة 

المتبادلة بین الشركاء وعددهم المحدود، كما یسمح هذا الشكل القانوني بتقدیم حصة من العمل 

، إذ یُنظم هذا 2ز مرونة تكوین الشركة وفقًا لاحتیاجات الأطراف المعنیةبدلاً من المال، مما یعز 

النوع من الشركات بموجب القانون التجاري الجزائري، الذي یحدد طبیعة الشركة، شروط 

تأسیسها، كیفیة إدارتها، بالإضافة إلى مسؤولیات الشركاء، ویتضمن القانون أیضًا أحكامًا 

وأسس توزیع الأرباح والخسائر، بما یضمن توازنًا بین مصلحة تخص حقوق وواجبات الشركاء، 

  .الأطراف المعنیة واستقرار الشركة

من القانون التجاري  564وفقًا للمادة ) SARL(وتأسیس شركة ذات المسؤولیة المحدودة 

) 50(یتطلب أن تضم الشركة شریكین على الأقل، وألا یتجاوز عدد الشركاء خمسین  3الجزائري

، في حال تجاوز هذا العدد، یتعین على الشركة تغییر شكلها إلى شركة مساهمة خلال شریكًا

من القانون التجاري الجزائري، وإلا ستتعرض  590مدة سنة، وذلك استنادا لما ورد في المادة 

من نفس القانون أن یكون للشركة رأس مال محدد، یُقسَّم إلى  567للحل، كما تشترط المادة 

  .متساویة، ولا یمكن تداولها إلا وفق إجراءات معینة لحمایة استقرار الشركة حصص اجتماعیة

بذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء، إذ لا یمكن لدائني الشركة ) SARL(تتمتع شركة 

التنفیذ على أموال الشركاء الشخصیة، بل یُسمح لهم بالتنفیذ فقط على أصول الشركة ذاتها، 

                                                           
  .المتـــــــضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، سالف الذكر 59_ 75أمر رقم 1
 .التجاري المعدل والمتمم، سالف الذكر، المتـــــــضمن القانون 59_ 75مكرر من أمر رقم  567مادة 2
  .المتـــــــضمن القانون التجاري المعدل والمتمم،  سالف الذكر 59_ 75أمر رقم  3
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لشریك محدودة بحصته في الشركة دون أن تشمل أمواله الخاصة، ولا وبالتالي تكون مسؤولیة ا

  .1یوجد تضامن بین الشركاء

معتمدا من قبل المشرع الجزائري  نموذجًا) SARL(وبناءً على ما سبق، تُعتبر شركة 

  .لمكاتب الصرف بالجزائر

  في شكل شركة المساهمة البسیطة مكتب الصرف في : الفرع الثالث

 وذلك التجاري، القانون في التجاریة الشركات من جدید نوع الجزائري المشرع أستحدث

 ،" البسیطة المساهمة بشركة"  وسمّاه ،2022 مایو 5 في المؤرخ 09-22 رقم القانون بموجب

 حصریا مخصص التجاریة الشركات من النوع هذا فإنّ  المذكور، القانون لأحكام وطبقا

  .2الناشئة للمؤسسات

 كما 3من القانون التجاري 133 مكرر 715 المادة في البسیطة المساهمة شركة تعریف جاء

 شركاء من وتتكون أسهم، إلى رأسمالها ینقسم التي الشركة هي البسیطة المساهمة شركة:" یلي

 المساهمة شركة تؤسس أن یمكن. حصص من قدموا ما حدود في إلا الخسائر یتحملون لا

 شركة كانت إذا. معنویین أو/و طبیعیین أشخاص عدة أو واحد شخص طرف من البسیطة

 ذات البسیطة المساهمة شركة تسمى فإنها واحدا، شخصا إلا تضم لا البسیطة المساهمة

 على الحاصلة الشركات طرف من حصریا البسیطة المساهمة شركة تنشأ. الوحید الشخص

  ".ناشئة مؤسسة علامة

                                                           
 .479، ص 2011سمیحة القلیوبي،  الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، الطبعة الخامسة،  1
دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة   - طةبوقرور سعید، النظام القانوني لتأسیس شركة المساهمة البسی 2

  .551، ص 2022، 3، العدد 15زیان عاشور الجلفة، المجلد 
 .المتـــــــضمن القانون التجاري المعدل والمتمم،  سالف الذكر 59_ 75أمر رقم  3
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من  134 مكرر 715 المادة في جاء لما طبقا الشركة لرأسمال أدنى حد یشترط لاكما 

المتعلق بمكاتب  23/01لما ورد بنظام بنك الجزائر  خلاف وهذا ،القانون التجاري الجزائري

  .1منه 6الصرف الذي یحدد رأس المال بالمادة 

 الشركة تأسیس إمكانیة في الأموال شركات من غیرها عن البسیطة المساهمة شركة وتتمیز

 الشركاء لعدد قیود أي وضع دون اعتباریین؛ أو عیینیطب كانوا سواء فأكثر شخص قبل من

 قانون من 133 مكرر 715 المادة به جاءت ما حسب وهذا الأقصى أو الأدنى بالحد سواء

 الشخص ذات البسیطة المسامة بشركة" تسمى وحید شخص من الشركة تأسست فإذا ،2التجاري

  ".الوحید

 خاصًا نموذجًا تمثل البسیطة المساهمة شركة أن إلى الجزائريالتجاري  القانون یشیركما 

 الاستفادة في استحالة أو صعوبة تواجه قد التي ،3الناشئة بالمؤسسات یُسمى ما على یقتصر

 أو مبتكر مشروع وجود الصفة بهذه للاعتراف القانون یشترط حیث الصرف، مكاتب فتح من

 لكن ،سلفًا والمضبوطة المحدودة العملیات في یتوافر لا قد ما وهو ،الأقل على اختراع براءة

 حیث المجال، هذا في الرائدة الدول في الاقتصادي بالواقع مقارنته عند یتغیر قد الفرض هذا

                                                           
  .ها، سالف الذكریتعلق بشروط الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاط 01_23نظام رقم  1
 .المتـــــــضمن القانون التجاري المعدل والمتمم،  سالف الذكر 59_ 75أمر رقم  2
بمعنى  ،تي تُمنح وفقًا للمعاییر المحددة، ال"علامة مؤسسة ناشئة"یقتصر تأسیس شركة مساهمة بسیطة على الحصول على  3

المطلوبة للحصول على هذه یجب أن یكون الكائن المعنوي قد بدأ نشاطه مسبقًا ثم یتقدم بطلب مصحوبًا بالوثائق  آخر

لكن هذا  ،للازمة لتأسیس شركة مساهمة بسیطةیمكنه حینها اتباع الإجراءات ا إذا تم التحقق من استیفاء الشروط ،العلامة

الأخیرة لا یمكن أن تبدأ نشاطها أو تُعتبر موجودة إلا بعد الحصول على  الوضع لا ینطبق على مكاتب الصرف، حیث أن هذه

مخلوف باهیة، تأسیس مكاتب الصرف وفقا  .الترخیص من المجلس النقدي والمصرفي واعتمادها من قبل محافظ بنك الجزائر

، 8، المجلد بجایة میرة الرحمان عبد جامعةللقانون النقدي والمصرفي الجزائري، مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة، 

  .50، ص 2024، 1العدد 
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 كانت إذا خاصة والبورصات، البنوك مثل مجالات في ناشئة مؤسسات وجود ملاحظة یمكن

  .1مألوفة وغیر جدیدة تقنیات على تعتمد

  مهام مكاتب الصرف: الثانيالمطلب 

ي لمكاتب الصرف مجموعة من على غرار البنوك والمؤسسات المالیة، اسند المشرع الجزائر 

  .المهام، ونأتي في هذا المطلب إلى تعدادها

  عملیات بیع العملة الأجنبیة قابلة للتحویل بصفة حرة :الفرع الأول

 بیع عملیات تنفیذ في یتمثل أساسي دور الصرف بمكتب یُناط الجزائري، التشریع بموجب

 وتتم ،)الجزائري الدینار( الوطنیة العملة مقابل وذلك بحریة، للتحویل القابلة الأجنبیة العملات

 یُعرف ما حدود في الوطني، التراب داخل المقیمین الطبیعیین الأشخاص لصالح العملیات هذه

 الصعبة بالعملة مبالغ على الحصول للمقیمین تتیح قانونیة آلیة وهي الصرف، منحة أو بحق

 الخارج، إلى كالسفر ومحددة، مشروعة لأغراض الحقوق هذه تُمنحإذ  ،محددة شروط وفق

 ضمن تندرج أخرى عائلیة أو مهنیة لأغراض أو بالخارج، العلاج أو الدراسة نفقات تغطیة

من  2المادة  الخارج، حیث أشارت وإلى من الأموال رؤوس لحركة المنظم القانوني الإطار

  :2لبنك الجزائر إلى 23/01النظام 

   الخارج، إلى السفر –

   الخارج، في الطبي العلاج –

   المهمة، نفقات –

  .والتدریب الدراسة نفقات –
                                                           

، مجلة الدراسات -ترخیصا واعتمادا في ظل القانون النقدي والمصرفي والقوانین المكملة له –حكیم زاوي، مكاتب الصرف  1

  .656، ص 2024، 2، العدد 7القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي بریكة، المجلد 
2
 .یتعلق بشروط الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، سالف الذكر 01_23نظام رقم  
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  عملیات بیع العملة الأجنبیة لغیر المقیمین في حدود الرصید الباقي :الفرع الثاني

 ،1سالفا إلیه المشار 23/01 رقم الجزائر بنك نظام أحكام بموجب الصرف، مكتب یقوم

 الأشخاص لفائدة الوطنیة، العملة مقابل بحریة للتحویل قابلة أجنبیة عملات بیع عملیات بتنفیذ

 في إقامتهم انتهاء عند بالدینار لدیهم المتبقي الرصید حدود في وذلك المقیمین، غیر الطبیعیین

  .أجنبیة عملات عن سابق تنازل عن والناتج الجزائر،

 قابلة أجنبیة عملات بیع في تتمثل مالیة عملیة یقوم بتنفیذ الصرف مكتبوالمقصود هنا أن 

 تقُدَّم الخدمة هذهو  ،الجزائري الدینار مقابل) إلخ... الدولار، الیورو، مثل( بحریة للتحویل

 الأجانب أي الجزائر، في المقیمون غیر الطبیعیون الأشخاص وهم معینة، فئة لفائدة خصیصًا

  .  البلاد في مؤقتًا یقیمون كانوا الذین

 مالي ومصدر زمني قید هناك بل مشروط، غیر أو مطلق بشكل العملیة هذه تنُفّذ لا لكن

 انتهاء عند فقط الأجنبیة بالعملة الدینار استبدال یمكنه المقیم غیر الشخص أن وهو محدد،

 هذا أن والأهم  ،اللحظة تلك في بالدینار لدیه المتبقي المبلغ یتجاوز لا وبما الجزائر، في إقامته

 دخل عندما أنه أي أجنبیة، عملات عن سابق تنازل عن ناتجًا یكون أن یجب بالدینار الرصید

 ،)الصرف مكتب مثل( الرسمیة القنوات عبر دینار إلى الأجنبیة عملته بتحویل قام الجزائر،

 أخرى مرة المتبقي الجزء هذا تحویل له فیحق إقامته، انتهاء بعد الدینار هذا من جزء لدیه وبقي

  .للتحویل قابلة أخرى أجنبیة عملة إلى أو الأصلیة عملته إلى

  حرّة بصفة للتحویل قابلة أجنبیة لعملات شراء عملیات :لثالفرع الثا

 وذلك بحریة، للتحویل قابلة أجنبیة عملات شراء عملیات بتنفیذ أیضًا الصرف مكتب یقوم

 أو الوطني التراب داخل مقیمین كانوا سواء الطبیعیین الأشخاص لفائدة الوطنیة، العملة مقابل

 تسهیل یضمن بما بها، المعمول التنظیمیة الضوابط إطار في العملیات هذه وتتم ،مقیمین غیر

                                                           
1
 .یتعلق بشروط الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، سالف الذكر 01_23رقم  
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، المعنیین احتیاجات مع یتماشى بما الأجنبیة العملة من مناسبة سیولة وتوفیر العملات تحویل

  .1 23/01وهذا ما أشار له نظام بنك الجزائر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
 .یتعلق بشروط الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، سالف الذكر 01_23نظام رقم  
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  :ملخص الفصل الأول

 التشریع في الصرف لمكاتب والتنظیمي المفاهیمي الإطار: "بعنوان الفصل هذاجاء 

 في الصرف مكاتب دور فهم في تساعد التي الأساسیة النقاط من العدید یتناول وهو ،"الجزائري

 حیث الجزائر، في الصرف مكاتب تعریفحیث تم التطرق ل ،الجزائري الاقتصادي النظام

 الأجنبیة العملات صرف بعملیات تقوم مؤسسات باعتبارها الصرف بمكاتب المقصود یُوضح

  . الجزائري الدینار مقابل

 القیام على تقتصر كونها في تتمثل التي المكاتب، هذه خصائص إلى التطرق تمكما 

 ما وهو الودائع، قبول أو الإقراض مثل الأخرى المصرفیة الأعمال دون الصرف بعملیات

  .  والمصارف البنوك عن یمیزها

 الصرف مكاتب بین الجوهریة الفروق تحدید إلى الفصل یتطرق ذلك، على علاوة

 هذا ،23/09 والمصرفي النقدي القانون علیه نص ما على بناءً  ،الأخرى المصرفیة والمؤسسات

 على یقتصر الذي الجزائري، الاقتصاد في الصرف مكاتب دور بین الفرق بوضوح یحدد القانون

 من أوسع نطاقات تشمل التي البنوك دور وبین الأجنبیة، العملات وتبادل الصرف تنظیم

  .  المالیة المعاملات

 الجزائر، في الصرف لمكاتب المعتمدة القانونیة الأشكال الفصل یناقش آخر، سیاق وفي

 مزاولة أجل من المكاتب هذه تستوفیها أن یجب التي القانونیة المتطلبات تحدید یتم حیث

 المالیة السلطات تضعها التي والضوابط الإجراءات كذلككما یشیر  ،قانونیة بصفة نشاطها

 المال رأس تحدید بینها ومن بها، المعمول والتشریعات بالقوانین الصرف مكاتب التزام لضمان

  .الصرف مكاتب بها تقوم التي المهام على الضوء الفصل یسلط المطلوب،
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  تأسیس مكاتب الصرف بالتشریع الجزائري: الفصل الثاني

تضمنت التشریعات الجزائریة رؤیة إصلاحیة تهدف إلى تطویر قطاع الصرف من خلال 

فتح المجال أمام مكاتب متخصصة في تبادل العملات الأجنبیة، بحیث تقتصر هذه المكاتب 

على هذا النشاط فقط دون التوسع في الأعمال المصرفیة الأخرى التي تقوم بها البنوك 

  . والمؤسسات المالیة

مت هذه الرؤیة الإصلاحیة بمجموعة من النصوص القانونیة العامة المنصوص وقد دع

، الذي یحدد شروط ترخیص واعتماد البنوك 23/09علیها في القانون النقدي والمصرفي رقم 

والمؤسسات المالیة والتعاضدیات ومكاتب الصرف، بالإضافة إلى ذلك تم إدراج نصوص 

، الذي یهدف إلى وضع أحكام مستقلة تنظم مراحل 23/01خاصة في نظام بنك الجزائر رقم 

  . الاعتراف القانوني بمكاتب الصرف وتحدد الأشكال القانونیة التي یمكن أن تتخذها

وفي هذا السیاق، سیتم التطرق إلى كیفیة تأسیس مكاتب الصرف في إطار التشریع 

لوفاء بها عند تأسیس الجزائري، من خلال استعراض الشروط الموضوعیة والإداریة التي یجب ا

  .هذه المكاتب، مع تقدیم تفصیل دقیق لهذه الشروط في الفقرات التالیة
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  الشروط الموضوعیة لتأسیس مكتب الصرف: المبحث الأول

، مجموعة 23/01ونظام بنك الجزائر رقم  23/09یتضمن القانون النقدي والمصرفي رقم 

حیث یتعین توافر . مكتب الصرف في الجزائرمن المتطلبات الموضوعیة الضروریة لإنشاء 

شروط محددة تتعلق برأس المال التأسیسي للمكتب، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق 

بالمؤسسین والمدیرین المسؤولین عن إدارة المكتب، ومنه یهدف هذا المبحث إلى تقدیم شرح 

  .وافي لهذه الشروط

  الصرف شروط رأس المال التأسیسي لمكتب: المطلب الأول

 الصرف، مكتب لإنشاء اللازم التأسیسي المال برأس المتعلقة الشروط المطلب هذا یتناول

 المعتمد القانوني للشكل تبعاً  یختلف والذي المال، لرأس المطلوب الأدنى الحد على التركیز مع

المساهمة البسیطة أو شركة  بشركة أو مساهمة شركة الأمر تعلق سواء المكتب، تأسیس في

 التي والتنظیمیة القانونیة الأحكام إلى المال الرأس هذا تحدید في ویُستند محدودة، مسؤولیة ذات

 نشاطها مباشرة قبل للمؤسسة المالیة والملاءة الجدیة ضمان بهدف ،النصوص القانونیة تضعها

  .الرسمي

  رأس المال التأسیسي لمكتب الصرف في شكل شركة مساهمة : الفرع الأول

أن الحد الأدنى لرأس  23/011من نظام بنك الجزائر  6المادة  خلال نصیتضح من 

المال لمكاتب الصرف یختلف بناءً على نوع الشركة التي یتم تأسیسها، فحسب ما ورد في 

ملیون دینار ) 5(المادة السابقة الذكر، یُشترط أن یتجاوز رأس مال مكتب الصرف خمسة 

لحد الأدنى جزائري إذا تم تأسیسه في شكل شركة مساهمة، وهذا یبرز الأهمیة القانونیة لتحدید ا

  .  لرأس المال في ضوء الهیكل القانوني للشركة

                                                           
  .یتعلق بشروط الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، سالف الذكر 01_23 نظام رقم 1
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وتشیر بعض الدراسات إلى أن ارتفاع عدد المكتتبین في المكتب أو قوة ملاءة الشركاء 

المساهمین یمكن أن یؤدي إلى زیادة كبیرة في رأس المال، فكلما تعددت المساهمات وزادت قدرة 

اعف رأس المال بشكل طردي، وهذا یؤكد أهمیة الشركاء على تحمل المخاطر المالیة، یتض

التنوع في مصادر التمویل ومدى تأثیره على قدرة المكتب في التعامل مع متطلبات السوق 

  . 1بشكل أكثر فعالیة

إلى  2من القانون النقدي والمصرفي الجزائري 1فقرة  99وفي هذا الصدد، تشیر المادة 

، مما یعكس الدور الكبیر الذي یلعبه الالتزام ضرورة إثبات هویة المساهمین أو ضامنیهم

بالشفافیة والمتطلبات القانونیة في ضمان استقرار المؤسسات المالیة وقدرتها على الوفاء 

بالتزاماتها المالیة،  وبالتالي یمكن القول إن تحدید رأس المال في مكاتب الصرف لیس مجرد 

ر الشركة وموثوقیتها في السوق المالیة، إجراء تقني، بل هو عنصر أساسي یساهم في استقرا

  .مما یعزز من قدرتها على تقدیم خدمات مالیة بكفاءة عالیة

رأس المال التأسیسي لمكتب الصرف في شكل شركة المساهمة البسیطة أو : الفرع الثاني

  شركة ذات المسؤولیة المحدودة

نه بشكل خاص على م 6، حیث تنص المادة 23/01تحت طائلة أحكام نظام بنك الجزائر 

وجوب تخصیص مبلغ یفوق ملیون دینار جزائري عند تصنیف مكتب الصرف كشركة مساهمة 

  .3بسیطة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة

إذ یعتبر هذا الأمر دلالة على التزام المشرع بتحدید معاییر واضحة تضمن حمایة 

تضع متطلبات  6فالمادة الاستثمارات وتعزیز الاستقرار المالي في قطاع مكاتب الصرف، 

محددة تتعلق بالمبالغ المالیة الواجب توفرها في رأس مال الشركات التي تعمل في هذا المجال، 

                                                           
  .659صحكیم زاوي، مرجع سابق،  1

  .، متضمن القانون النقدي والمصرفي، سالف الذكر09_23قانون رقم  2

  .یتعلق بشروط الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، سالف الذكر 01_23 نظام رقم 3
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والملاحظة المهمة التي تبرز هنا .  مما یوفر إطارًا قانونیًا محكمًا لتنظیم نشاط مكاتب الصرف

كة مساهمة أو في هي الفروق بین هیكل رأس مال مكتب الصرف عندما یكون في شكل شر 

شكل شركة مساهمة بسیطة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة، ففي حین أن شركة المساهمة 

تتطلب رأس مال أكبر، فإن المشرع قد وفر عبر النظام المعمول به تعددیة في الخیارات 

للمستثمرین، بحیث یتاح لهم اختیار الهیكل الأنسب وفقًا لقدراتهم المالیة واحتیاجاتهم 

  . تثماریةالاس

هذه الخیارات من وجهة نظرنا كباحثین تمنح المستثمرین مرونة أكبر، مما یساهم في تشجیع 

النشاط الاستثماري في هذا القطاع، ویتیح لهم الفرصة لتحدید نوع الكیان القانوني الذي یتناسب 

ر فرصة مع استراتیجیاتهم ومتطلباتهم المالیة، حیث تتمثل میزة هذا التنوع في ضمان توفی

للمستثمرین، للانخراط في سوق مكاتب الصرف بموجب هیكل یتیح لهم التوازن بین المخاطر 

والعوائد، وبالتالي یعكس هذا الإجراء سیاسة حكومیة تهدف إلى تشجیع الاستثمار مع التأكد من 

رها أن الشركات العاملة في هذا القطاع تستوفي المعاییر المالیة الضروریة التي تضمن استقرا

  .واستدامتها

  شروط متعلقة بمؤسسي ومسیري مكتب الصرف: المطلب الثاني

یتطلب القانون الجزائري مجموعة من الشروط التي وجب أن تتوفر، كما یتطلب موانع لابد 

من انتفائها في مؤسسي ومسیري مكتب الصرف، لذلك نتطرق في هذا المطلب إلى هذه 

  .العناصر بشيء من التفصیل

  فرها في مؤسسي ومسیري مكتب الصرف االشروط الواجب تو :الأولالفرع 

  الأهلیة التجاریةوجود : أولا

في القانون المدني الجزائري، تُعتبر الأهلیة شرطًا أساسیًا لممارسة الشخص لحقوقه المدنیة 

وهي  وإجراء التصرفات القانونیة، وتعني الأهلیة القدرة القانونیة على ممارسة الحقوق والواجبات،
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، 1من القانون المدني الجزائري 40تتطلب توافر شروط معینة تتعلق بالسن والعقل، ووفقًا للمادة 

عامًا، ما لم ینص القانون على استثناءات  19یُعتبر الشخص كامل الأهلیة إذا بلغ سن الـ 

خاصة، كما یشترط أن یكون الشخص عاقلاً وألا یكون محجورًا علیه بسبب مرض عقلي أو 

عامًا، فیُعتبر ناقص الأهلیة ولا یحق  19لة نفسیة، أما من لم یبلغ سن الرشد، أي أقل من حا

له إجراء تصرفات قانونیة إلا بموافقة الوصي أو الولي، وعلاوة على ذلك یمكن أن یكون 

الشخص محجورًا علیه في حال كان یعاني من مرض عقلي أو إعاقة جسدیة تمنعه من فهم 

  .2ةتصرفاته القانونی

كما یُعتبر ترشید القاصر من المواضیع المهمة التي تنظم قدرة القاصرین على الدخول في 

المعاملات التجاریة، فالقاصر في هذا السیاق هو الشخص الذي لم یبلغ سن الرشد القانونیة 

 3، ووفقًا للقانون التجاري الجزائري)سنة 19من القانون المدني بـ  40التي تحددها المادة (

منه یُشترط للحصول على أهلیة تجاریة أن یتم الحصول على إذن ولي الأمر أو  5لمادة با

الوصي القانوني، وفي حالات یمكن للقاصر أن یُمنح إذنًا خاصًا من المحكمة للقیام بمعاملات 

  .تجاریة معینة إذا ثبتت قدرته على التمییز وفهم تلك المعاملات

ي أن الإذن الممنوح للقاصر قد یكون مطلقا كما قد والملاحظ على نصوص القانون التجار 

، أي أن المرشد وفقا لأحكام القانون التجاري 4یكون مقیدا في إطار تحقیق مصلحة القاصر

 19الجزائري یجوز له ممارسة تجارة في إطار مكاتب الصرف، كما یجوز ذلك للراشد البالغ 

  .سنة وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري

                                                           
المدني المعدل والمتمم، الجریدة ، یتضمن القانون 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20مؤرخ في  58_75أمر  1

 .1975سبتمبر  30الموافق لـ  1395رمضان  24مؤرخة  78الرسمیة الجزائریة العدد

  .یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،سالف الذكر  58_75من أمر  45إلى  42المواد من  2

 .ذكرالمتـــــــضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، سالف ال_ 75أمر رقم  3

 .137، ص 2004، 6نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط 4
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في شكل شركة المساهمة وشركة ذات ) مكتب الصرف(ك فإن الشریك في الشركة ومع ذل

المسؤولیة المحدودة وشركة المساهمة لا تنصرف له صفة التاجر، فالصفة لصیقة فقد بالشركة 

  .ولا تنصرف للشركاء فیها، وهذا وفقا لأحكام القانون التجاري الجزائري

  الجنسیة: ثانیا

قانونیة، اقتصادیة، : بجنسیة معینة في ثلاث نتائج رئیسیةتتجلى أهمیة تمتع الشركة 

وسیاسیة، من الناحیة القانونیة، یُعد القانون الجزائري هو الأصل في تحدید النظام القانوني 

المطبق على الشركات المنشأة على إقلیمه، ما لم توجد معاهدة أو اتفاقیة دولیة تنص على 

قد یُلجأ بشأنه إلى التحكیم الدولي، أما من الجانب  خلاف ذلك، خصوصًا في حال نشوء نزاع

الاقتصادي فیرتبط الأمر بمكانة الشركة الأجنبیة في الجزائر، من حیث الحقوق والامتیازات 

التي تُمنح لها، وكذا الالتزامات التي تترتب علیها عند مزاولة النشاط الاقتصادي داخل التراب 

لجنسیة كوسیلة تمنح من خلالها الدول الحمایة الوطني، وفي الجانب السیاسي تبرز ا

الدبلوماسیة لشركاتها العاملة في الخارج، خصوصًا إذا تعرضت لضرر من قبل الدولة 

المستضیفة، ومن هذا المنطلق، یتضح أن جنسیة الشركة لیست مجرد صفة شكلیة، بل تمثل 

  .1محورًا أساسیًا یؤثر في مركزها القانوني والاقتصادي والدولي

من القانون التجاري  547والمادة  2من القانون المدني الجزائري 10واستنادا لنص المادة 

، تخضع مكاتب الصرف للقانون الجزائري بحكم أنه یوجد فیها مقرها الاجتماعي 3الجزائري

الرئیسي والفعلي وكذلك یكون موطن الشركة في مركز الشركة ومنه تخضع الشركات التي 

  .تشریع الجزائريتنشط بالجزائر لل

                                                           
جدلیة جنسیة الشركة التجاریة، مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة، المركز الجامعي بتیبازة، محمد مرسلي،  1

 .246، ص 2019، 6، العدد3المجلد 

 .القانون المدني المعدل والمتمم،سالف الذكریتضمن   58_75أمر  2

  .المتـــــــضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، سالف الذكر_ 75أمر رقم  3
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إلا أن القانون الجزائري أشار إلى جنسیة الشركاء في مكتب الصرف، من خلال القانون رقم 

یتعلق  01_23متضمن القانون النقدي والمصرفي وكذلك نظام بنك الجزائر رقم  09_23

بشروط الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، حیث لا یجود ما یمنع أن 

  .ریك في مكتب الصرف من جنسیة أجنبیةیكون الش

  الإقامة: ثالثا

من القانون النقدي والمصرفي على وجوب وجود عدد لا یقل عن مسیرین  98نصت المادة 

ضمن إدارة المؤسسة، وینطبق هذا الشرط سواء تعلق الأمر بمكاتب تأسست في ) 2(اثنین 

ال استعانت الشركات بمسیرین من الجزائر أو بتلك التي یقع مقرها الرئیسي خارجها، وفي ح

جنسیة جزائریة أو أجنبیة، فإن القانون یشترط أن یكون أعلى اثنین منهم رتبة مقیمین إقامة 

  . 1المشار لها 98دائمة في الجزائر، وفقًا لما ورد في الفقرة الأخیرة من المادة 

سؤولیة القانونیة، ویبدو أن الغرض من هذا المطلب هو تسهیل الرقابة علیهم وتحمیلهم الم

بالإضافة إلى ضمان تواجدهم الفعلي داخل التراب الوطني، مما یسهم في تعزیز حیادهم 

  .2ونزاهتهم، ویكفل فعالیتهم في إدارة النشاطات میدانیًا

  الكفاءة والنزاهة/ رابعا

یُعدّ مكتب الصرف في الجزائر جهة محوریة في تنظیم ومراقبة عملیات الصرف، وقد حدد 

، الإطار التنظیمي الذي 25/01نون الجزائري، لا سیما من خلال نظام بنك الجزائر رقم القا

یضمن كفاءة ونزاهة مسیري هذا المكتب، إذ ینص هذا النظام على معاییر دقیقة لاختیار 

المسیرین، ویشترط توفر الكفاءة المهنیة والخبرة في المجالات المالیة والنقدیة، إلى جانب التمتع 

ذاتیة خالیة من أي سوابق تتعلق بالفساد أو سوء التسییر، كما یُلزم النظام المسیرین بسیرة 

                                                           
  .، متضمن القانون النقدي والمصرفي، سالف الذكر09_23قانون رقم  1

  .661حكیم زاوي، مرجع سابق، ص  2



     تأسیس مكاتب الصرف بالتشریع الجزائري: الفصل الثاني

26 
 

بالامتثال لمبادئ الشفافیة، والمساءلة، واحترام القوانین المنظمة للصرف والتجارة الخارجیة، 

  . 1وكذلك وجود وجود معارف مكتسبة مدعمة بشهادة التعلیم العالي أو مؤهل تتطلبه الوظیفة

 2السابق الإشارة له، لا سیما المادة  25/01لما تضمنته أحكام نظام بنك الجزائر رقم  ووفقا

منه، أن فئة المسیرین تشمل الإطارات المسؤولة الذین یتم تعیینهم من أجل التحدید الفعلي 

لتوجیه ومراقبة نشاط مكتب الصرف، أي أعضاء ورؤساء هیئة المداولة وكذلك الشخصان 

  .على المناصب في مكتب الصرفاللذان یشغلان أ

وتهدف هذه التدابیر إلى تعزیز ثقة المتعاملین الاقتصادیین وضمان استقرار السوق المالیة، 

  .مما یُبرز الدور الحیوي الذي تلعبه النزاهة والكفاءة في حمایة الاقتصاد الوطني

  في مؤسسي ومسیري مكتب الصرفالموانع انتفاء : الفرع الثاني

،  مجموعة موانع تحول دون قدرة المؤسس أو 09_23رقم  ون النقدي والمصرفيیتضمن القان

منه، حیث أشار إلى  2 87المسیر من مزاولة نشاط مكاتب الصرف، وذلك استنادا لنص المادة 

  :أنه

  : إذا حكم علیه بسبب ما یأتي  /أولا

  جنایة،  –أ

  اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شیك بدون رصید أو خیانة الأمانة،  –ب

  حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنین عمومیین أو ابتزاز أموال أو قیم،  –ج

                                                           
، یحدد شروط اعتماد 2025مارس سنة  12الموافق لـ  1446م رمضان عا 12مؤرخ في  01_25من نظام رقم  7المادة  1

أبریل سنة  22الموافق لـ  1446شوال عام  23مؤرخة في  23مسیري المؤسسات الخاضعة، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

2025. 

 .، متضمن القانون النقدي والمصرفي، سالف الذكر09_23قانون رقم  2



     تأسیس مكاتب الصرف بالتشریع الجزائري: الفصل الثاني

27 
 

  الإفلاس،  –د

  مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف،  –ه

 –التزویر في المحررات أو التزویر في المحررات الخاصة التجاریة أو المصرفیة، ز –و

  مخالفة قوانین الشركات، 

  إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات،  –ح 

كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة والفساد وتبییض الأموال  –ط

  .ة الدمار الشاملوتمویل الإرهاب وتمویل أسلح

إذا حكم علیه من قبل جهة قضائیة أجنبیة بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه یشكل  /ثانیا

  حسب القانون الجزائري إحدى الجنایات أو الجنح المنصوص علیها في هذه المادّة، 

إذا أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس أو حكم علیه بمسؤولیة مدنیة كعضو في شخص  /ثالثا

  .مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم یرد له الاعتبار معنوي

منه على الشخص المعین 1 7واستناد لنص المادة  25/01كما تضمن نظام بنك الجزائر 

لممارسة وظیفة مسیر لمكتب الصرف أن یستوي مجموعة من الشروط منها استیفاء معاییر 

اصر معلومات موثوقة تثبت أن الشخص نزاهة عالیة، ما یعي عدم وجود أدلة ملموسة أو عن

  : المعني كان أو لا یزال موضوع 

تسجیل في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة أو في . أ

  القائمة الوطنیة  للأشخاص والكیانات الإرهابیة ، 

  إدانة جزائیة للتزویر أو استعمال المزور، . ب

                                                           
 .اعتماد مسیري المؤسسات الخاضعة، سالف الذكر یحدد شروط 01_25نظام رقم  1
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  و تأدیبیة لإخلال جسیم بالالتزامات المهنیة أو الأخلاقیة ، عقوبات إداریة أ. ج

تورط في وقائع أو أحداث أو حوادث متعلقة  بوظائف سابقة، والتي مست باستقرار . د

  النظام المصرفي والمالي، 

أي تضارب في المصالح من شأنه أن یمس بموضوعیة واستقلالیة اتخاذ القرار، مع أذ . ه

حه الاقتصادیة والمناصب التي شغلها مؤخرا وعلاقاته الشخصیة  والمهنیة  بعین الاعتبار، مصال

مع المساهمین والمستفیدین  الحقیقیین والأطراف ذات الصلة والأشخاص المعرّضین سیاسیا 

ومستخدمي المؤسسة الخاضعة، وكذا المشاركة في هیئة مداولة أو تنفیذیة ذات مصالح 

  .متضاربة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     تأسیس مكاتب الصرف بالتشریع الجزائري: الفصل الثاني

29 
 

  الشروط الإداریة لتأسیس مكاتب الصرف:  الثانيالمبحث 

 الصرف مكاتب نشاط تنظیم على القانونیة نصوصه خلال من الجزائري المشرع حرص

 هذه بتأسیس للسماح توافرها یجب التي الإداریة الشروط من جملة بوضع وذلك دقیق، بشكل

 أیة وتمنع الشفافیة، لتضمن الشروط هذه جاءت وقد ،قانوني إطار في نشاطها ومزاولة المكاتب

  .بالعملة التعامل مجال في خصوصًا الوطني، بالاقتصاد تضر قد مشروعة غیر ممارسات

 على بالحصول المتعلقة الشروط: رئیسیین قسمین إلى الإداریة الشروط هذه تصنیف ویمكن

 كیانًا بصفته المكتب باعتماد الخاصة والشروط الصرف، مكتب لتأسیس المسبق الترخیص

 من بشيء الجانبین هذین من جانب كل المبحث هذا في وسنتناول ،النشاط بمزاولة له مرخصًا

  .الجزائري المشرع قبل من المعتمد للطرح وفقًا التفصیل،

  الترخیص لتأسیس مكتب الصرف: المطلب الأول

 بعملیات المرتبط النشاط لتنظیم أساسیة قانونیة خطوة صرف مكتب لتأسیس الترخیص یُعد

 هذا ویخضع ،الجزائر في بها المعمول والتنظیمیة التشریعیة الأطر مع ینسجم بما الصرف،

 ومطابقتها العملیات شفافیة ضمان إلى تهدف التي والإجراءات الشروط من لجملة الترخیص

 حرص یعكس مما الجزائر، بنك عن الصادر 23/01 رقم والنظام 23/09 رقم للقانون

  .والرقابةالضوابط  إطار في الحیوي المجال هذا تأطیر على النقدیة السلطات

  طلب ترخیص لمكتب الصرف: الفرع الأول

متضمن القانون ال 23/09 رقم القانون لأحكام وفقًا الصرف لمكتب ترخیص طلب یُقدَّم

تعلق بشروط وم الجزائر بنك عن الصادر 23/01 رقم النظام وكذا ،النقدي والمصرفي

 التراخیص منح كیفیات یحدد والذي ،مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطهاالترخیص بتأسیس 

  . الصرف بمكاتب المتعلقة
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 احترام مع النشاط، طبیعة تثُبت التي المطلوبة الوثائق جمیع الطلب یتضمن أن ویجب

 الجهات قبل من للدراسة الملف حیث یخضع علیها، المنصوص والتنظیمیة القانونیة الشروط

 الترخیص إصدار قبل والتنظیمي، القانوني الإطار مع توافقه مدى من تتحقق التي المختصة،

  .1قانوناً  المحددة الآجال داخل

) 3( ثلاثة أقصاه أجل في بقراره الطلب مقدم بإبلاغ والمصرفي النقدي المجلس یقومإذ 

 صرف مكتب بفتح الخاص الترخیص ویُعتبر ،العناصر مكتمل الملف استلام تاریخ من أشهر

من النظام رقم  4وفقا لنص المادة  الترخیص لطالب رسمیاً  تبلیغه تاریخ من ابتداءً  ساریاً 

  .تعلق بشروط الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطهامال 23/01

  دراسة طلب الترخیص: الفرع الثاني

 لا الكفاءات من نخبة تضم هیئة وهو الملفات، بدراسة والمصرفي النقدي المجلس یتكفل

 أیضاً  تشمل بل المجلس، یترأس الذي ومحافظه الجزائر بنك إدارة مجلس أعضاء على تقتصر

 في متخصص خبیر جانب إلى والنقد، الاقتصاد مجالي في بالكفاءة لها مشهود وطنیة شخصیة

  . 2الجزائر لبنك منتمٍ  عام مدیر بدرجة سامٍ  وإطار الإسلامیة، الصیرفة

 والمالیة، القانونیة الجوانب جمیع من دراسته المختصة الجهة تباشر الملف، إیداع بمجردإذ 

 من 4 المادة وتحدد. القانونیة الشروط كافة استیفاء من التأكد مع تحقیقات، من یلزم ما وتجري

 اعتبارها یمكن مهلة وهي القرار، لإصدار أقصى كحد أشهر) 3( ثلاثة مدة 23/01 رقم النظام

                                                           
ویرفق . یوجه طلب الترخیص بتأسیس مكتب الصرف إلى رئیس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس"  1

یتعلق بشروط الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف  01_ 23من نظام رقم  3المادة ". الطلب المذكور أعلاه، بالملف التأسیسي

  .واعتمادها ونشاطها، سالف الذكر
 .662ص حكیم زاوي، مرجع سابق،  2
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 كافیة تعد ذاته الوقت وفي الاستثمار، ملفات معالجة في المطلوبة السرعة حیث من مناسبة

  .1أجنبیاً  الطلب مقدم فیها یكون التي الحالات في خصوصاً  الملف، وسلامة صحة من للتحقق

 لطالب یجوز ،2والمصرفي النقدي بالقانون المتعلق 23/09 رقم القانون أحكام وبموجب

 المدة بتجاوز ضمناً  أو صراحة سواء الترخیص منحه النقدي المجلس رفض حال في الترخیص،

 بمدینة إقلیمیاً  المختصة للاستئناف الإداریة المحكمة أمام القرار هذا في یطعن أن القانونیة،

 یقدم السابق في كان بعدما المذكور، القانون من 95 المادة علیه تنص لما وفقاً  وذلك الجزائر،

  .الدولة مجلس أمام مباشرة الطعن

  اعتماد مكتب الصرف: المطلب الثاني

 ظل في وذلك الصرف، مكتب نشاط لمزاولة الاعتماد طلب تقدیم مسألة المطلب هذا یتناول

 موضوع إلى أیضاً  یتطرق كما ،مسبقاً  الجزائري المشرع حدده الذي المنظم القانوني الإطار

 وفقاً  الإجراء هذا إلى اللجوء فیها یمكن التي والظروف الحالات بیان مع الاعتماد، سحب

  .بها المعمول القانونیة للنصوص

  طلب الاعتماد: الفرع الأول

 شرط استیفاء بعد إلا الصرف مكتب نشاط مباشرة معنويشخص  أو جهة لأي یجوز لا

 والمصرفي، النقدي المجلس عن الصادر الاعتماد على المسبق الحصول في یتمثل جوهري

 النقدي بالقانون المتعلق3 23/09 رقم القانون من 100 المادة في ورد لما وفقاً  وذلك

 إلا یُمنح لا إذ النشاط، هذا ترخیص مسار في النهائیة المرحلة الاعتماد هذا ویُعد ،والمصرفي

                                                           
  .یتعلق بشروط الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، سالف الذكر 01_23 نظام رقم 1

  .، متضمن القانون النقدي والمصرفي، سالف الذكر09_23قانون رقم  2
 .، متضمن القانون النقدي والمصرفي، سالف الذكر09_23قانون رقم  3
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 الاعتماد على للحصول والأساسیة السابقة الخطوة یمثل الذي النهائي، الترخیص صدور بعد

  .  قانوني بشكل النشاط لمزاولة الرسمي

 تتیح التي ،23/011 رقمبنك الجزائر  النظام من 5 المادة أحكام إلى الإجراء هذا ویستند

 أجل احترام شریطة البنك، محافظ إلى الاعتماد طلب تقدیم الترخیص على الحاصلة للجهات

 حال وفي. بالترخیص الرسمي التبلیغ تاریخ من انطلاقاً  یُحتسب شهراً، 12 یتعدى لا محدد

 الترخیص یُعتبر المطلوبة، الإجراءات استكمال دون أو الطلب تقدیم دون الأجل هذا انقضاء

 جدید طلب تقدیم عبر بدایتها، من المسطرة إعادة یستوجب مما قانوني، أثر لأي وفاقداً  لاغیاً 

  .  ذاتها للشروط وفقاً  الاعتماد على للحصول

 الشروط جمیع استیفاء من التأكد بعد البنك، محافظ عن صادر بقرار الاعتماد منح ویتم

 من 8 المادة في علیه منصوص هو كما الصرف، مكتب بتأسیس الخاصة والتنظیمیة القانونیة

 الرسمیة، الجریدة في نشره بعد ونهائیاً  رسمیاً  طابعاً  القرار هذا ویكتسب ،2 23/01النظام

  .بها المعمول للتشریعات وفقاً  أنشطته لمزاولة قانوناً  مؤهلاً  المكتب بموجبه لیصبح

  الاعتمادسحب : الفرع الثاني

 : منه على أنه 104، ووفقا للمادة 3متضمن القانون النقدي والمصرفي 23/09یشیر القانون 

 المجلس یقرر صلاحیاتها، إطار في المصرفیة اللجنة تقررها قد التي بالعقوبات الإخلال دون

  :  الاعتماد سحب

 الصرف، مكتب أو المستقل، الوسیط أو المالیة المؤسسة أو البنك من طلب على بناءً  /أولا

   الدفع، خدمات مزود أو

                                                           
  .یتعلق بشروط الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، سالف الذكر 01_23 نظام رقم 1
 .یتعلق بشروط الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، سالف الذكر 01_23 نظام رقم 2
 .متضمن القانون النقدي والمصرفي، سالف الذكر، 09_23قانون رقم  3
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  : تلقائیا /ثانیا

  متوفرة، الاعتماد لها یخضع التي الشروط تصبح لم إن –1

  شهرا،)  12(  عشر اثني لمدة الاعتماد استغلال یتم لم إن –2

  .أشهر) 6(  ستة لمدة الاعتماد موضوع النشاط توقف إذا –3
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  : ملخص الفصل الثاني

 لتنظیم خاصة أهمیة الجزائري المشرّع أولى والمصرفیة، المالیة النشاطات تنظیم إطار في

 وتسهیل الأجنبیة العملات تحویل عملیات تسییر في الحیوي لدورها نظرًا الصرف، مكاتب

 یحیط الذي والتنظیمي التشریعي الإطار خلال من الأهمیة هذه وتبرز ،المالیة المبادلات

متضمن القانون النقدي ال 23/09 رقم القانون صدور ظل في سیما لا المكاتب، هذه بتأسیس

 بالإضافة النشاط، هذا ممارسة لشروط المحدد 23/01 رقم الجزائر بنك نظام وكذا ،والمصرفي

  .  به المتعلقة التطبیقیة الجوانب بعض یوضح الذي 25/01 النظام إلى

 الضوء لتسلیط" الجزائري بالتشریع الصرف مكاتب تأسیس" بـ الموسوم الفصل هذا جاء وقد

 الشروط إلى التطرق خلال من العملیة، لهذه المؤطرة والتنظیمیة القانونیة الأحكام أهم على

 من الأول، المبحث في تناولها تم والتي صرف، مكتب لتأسیس توافرها الواجب الموضوعیة

 وكذلك الكفاءة والنزاهة اللازمة، للمعنیین والمهنیة المالیة الأهلیة وشروط النشاط طبیعة حیث

 الإداریة الإجراءات تشمل والتي الإداریة، الشروط بدراسة الثاني المبحث خُصّ  حین في

 المختصة، الجهات من الاعتمادالترخیص و  على للحصول تقدیمها الواجب والوثائق المطلوبة

  .  الجزائر بنك رأسها وعلى

 تشجیع بین تحقیقه الجزائري المشرّع حاول الذي التوازن إبراز تم الطرح، هذا خلال ومن

 السوق استقرار على تحافظ دقیقة لرقابة خضوعها وضمان جهة، من الصرف مكاتب إنشاء

  .أخرى جهة من محتملة انحرافات أي دون وتحول النقدي
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  :الخاتمة

لة الإجابة عن من خلال دراسة موضوع مكاتب الصرف في القانون الجزائري، ومحاو 

، تبیّن أن الشركاتالمتعلقة بكیفیة تنظیم المشرع الجزائري لهذا النوع من  طروحةالإشكالیة الم

المشرّع أولى عنایة خاصة لمكاتب الصرف، سواء من حیث الإطار القانوني والتنظیمي الذي 

  .  یحكمها، أو من حیث الشروط والإجراءات المرتبطة بتأسیسها ومباشرة نشاطها

ففي الفصل الأول، تم تسلیط الضوء على الإطار المفاهیمي والتنظیمي، حیث اتضح أن 

التي تساهم في تنظیم عملیات تحویل العملات وتداولها الشركات من  مكاتب الصرف تُعد

كما بیّن هذا الفصل  ،ضمن حدود مضبوطة تماشیاً مع السیاسات الاقتصادیة والنقدیة للدولة

كیف أسّس المشرع الجزائري لنظام قانوني خاص بمكاتب الصرف من خلال النصوص 

  .  نشاط وحصره ضمن مسالك رسمیة ومشروعةالقانونیة والتنظیمیة، لضمان مراقبة هذا ال

أما في الفصل الثاني، فقد تناولنا الجوانب العملیة والقانونیة المرتبطة بتأسیس هذه المكاتب، 

بما في ذلك شروط رأس المال، الإجراءات الإداریة، ومتطلبات الاعتماد والترخیص، وكذا 

  . الحالات التي یمكن أن تؤدي إلى سحب الاعتماد

أظهر هذا الفصل مدى صرامة المشرع في ضبط الشروط الكفیلة بضمان الجدیة وقد 

یمكن القول إن التنظیم القانوني لمكاتب الصرف  وعلیه ،والامتثال لمتطلبات الشفافیة والرقابة

في الجزائر یعكس إرادة الدولة في تطویر القطاع المالي، مع الحرص على الحفاظ على 

ن خلال وضع إطار قانوني متكامل یوازن بین فتح المجال للاستثمار استقرار النظام النقدي، م

، وخلصت هذه الرسالة لمجموعة نتائج واقتراحات نستعرضها وفقا وضمان الرقابة الفعالة

  :للترتیب الموالي

  : الجزائر هي في الصرف مكاتب موضوع دراسة من استخلاصها التي یمكن النتائج

  .2023الصریح المتعلق بمكاتب الصرف بالجزائر سنة صدور القانون والتنظیم _ 
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  .عيیلا یجوز أن یكون مكتب الصرف على شكل شخصي طب_ 

شركة مساهمة، ( مكتب الصرف دائما شخص معنوي، وحصرا في شكل شركة تجاریة_ 

  .شركة مساهمة بسیطة، شركة ذات المسؤولیة المحدودة

 (في إطار الحالات المحددة بالقانونیقدم مكتب الصرف خدماته للأشخاص الطبیعیة، _ 

  .)والتدریب الدراسة نفقات المهمة، نفقات الخارج، في الطبي العلاج الخارج، إلى السفر

الصرف بالعملیات المرتبطة بصرف العملات حصرا، وعلى العكس من ذلك  مكتب یقوم_ 

  .البنوك والمؤسسات المالیة لها مهام أخرى

تحقق الشروط الموضوعیة والإداریة، وكذلك الحصول  یمارس نشاط مكتب الصرف بعد_ 

  .على الترخیص المسبق والاعتماد من بنك الجزائر

  :التالیة الاقتراحاتوبناء على النتائج السابقة یمكن تقدیم 

إضافیة، وذلك بهدف  خدمات لتشمل الصرف وتنویع خدمات مكاتب مهام توسیع_ 

 مجالاً  العملات صرف قطاع وجعل مكاتب الصرفاستقطاب  المزید من المستثمرین في نشاط 

  .الرسمي للاستثمار جاذباً 

 المسار رقمنة باعتماد الجزائر، بنك مع بالتنسیق والاعتماد الترخیص إجراءات تسهیل_ 

  .الإداري

   .تحدید الملف الواجب تقدیمه سواء عند طلب الترخیص أو أثناء طلب الاعتماد_ 

 في عملة تبادل عملیة كل لتسجیل الصرف مكاتب به تلزم وطني رقمي نظام إنشاء_ 

 ،غیر مشروعة المضاربة مكافحة هدف، بالجمارك ومصالح الجزائر ببنك مربوط الفعلي، الوقت

 .الأموال وغسل
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  :قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

  القوانین/ 1

 1975سبتمبر 26الموافق لـ  1336رمضان عام  20مــــؤرخ في 59_ 75أمر رقم _ 

المؤرخة في  101المتـــــــضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

 .1975دیسمبر 19الموافق لـ  1395ذو الحجة عام  16

، یتضمن 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20مؤرخ في  58_75أمر رقم _ 

 1395رمضان  24مؤرخة  78القانون المدني المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد

  .1975سبتمبر  30الموافق لـ 

، 2023ینایر سنة  21الموافق لـ  1444ذي الحجة عام  3مؤرخ في  09_ 23قانون رقم _ 

ذو  9المؤرخة في  43یتضمن القانون النقدي والمصرفي، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

  .2023یونیو سنة  27الموافق لـ  1444الحجة عام 

  التنظیم/ 2

، 2023سبتمبر سنة  21الموافق لـ  1445ربیع الأول عام  5مؤرخ في  01_23نظام رقم _ 

بتأسیس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، الجریدة الرسمیة الجزائریة یتعلق بشروط الترخیص 

  .2023أكتوبر سنة  30الموافق لـ  1445ربیع الثاني عام 15المؤرخة في  69عدد 

، 2025مارس سنة  12الموافق لـ  1446رمضان عام  12مؤرخ في  01_25نظام رقم _ 

مؤرخة  23الرسمیة الجزائریة العدد  یحدد شروط اعتماد مسیري المؤسسات الخاضعة، الجریدة

  .2025أبریل سنة  22الموافق لـ  1446شوال عام  23في 

  المراجع :ثانیا

  الكتب/ 1
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 .2011سمیحة القلیوبي،  الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، الطبعة الخامسة، _ 

  .2004 ،6نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط_ 
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  : ملخص

الهدف من التطرق لموضوع مكاتب الصرف في القانون الجزائري، كان لإبراز مكانة هذا 

الوطني وإیجاد الكیان والوقوف على الكیفیة التي اختارها المشرع الجزائري له، لدعم الاستثمار 

  .تكامل المؤسسات الفاعلة في الاقتصاد الجزائري

بمكاتب الصرف توصلنا إلى أن مكتب الصرف تحلیل نوص المشرع الجزائري المرتبطة بو 

شركة تجاریة تقدم خدمة صرف العملة في إطار الضوابط القانونیة، وفي هذا الإطار نقترح 

الإداري،  المسار رقمنة باعتماد الجزائر، بنك مع بالتنسیق والاعتماد الترخیص إجراءات تسهیل

 في عملة تبادل عملیة كل جیللتس الصرف مكاتب به تلزم وطني رقمي نظام وكذلك إنشاء

 المضاربة غیر مشروعة، مكافحة الجمارك، بهدف ومصالح الجزائر ببنك مربوط الفعلي، الوقت

  .الأموال وغسل

 .مكتب الصرف، العملة، شركة تجاریة، بنك الجزائر :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

 The purpose of addressing the topic of exchange offices in Algerian law was to 

highlight the importance of this entity and examine the approach adopted by the 

Algerian legislator to support investment and enhance the integration of key 

institutions in the Algerian economy. By analyzing the legal texts related to 

exchange offices, we concluded that the exchange office is a commercial company 

that provides currency exchange services within a legal framework. 

 In this context, we propose simplifying the licensing and accreditation 

procedures in coordination with the Bank of Algeria, by adopting a digitized 

administrative process. Additionally, we recommend the establishment of a 

national digital system, mandatory for all exchange offices, to record every 

currency exchange transaction in real time, connected to the Bank of Algeria and 

customs services. This aims to combat illegal speculation and money laundering. 

  Keywords: Exchange office, currency, commercial company, Bank of 

Algeria. 


